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 عن المؤلفين

 

مساعد ومدير مركز التنمية  ذأستا زكريا، لد. أم

الإقليمية بمعهد التخطيط القومي، شغلت عدة 

مناصب في وزارة التخطيط ووزارة التنمية 

من رسائل الماجستير في  ا  ناقشت عددوالمحلية، 

أيضا  مجال الموازنة العامة والإدارة المحلية، وهي 

متخصصة في البرامج التدريبية المرتبطة 

بالتخطيط والمتابعة، ولها أبحاث في مجالات 

التخطيط الإقليمي والإدارة المحلية والموازنة 

 العامة.

مساعد الاقتصاد بمركز  ذ، أستاد. أحمد عاشور

لية بمعهد التخطيط القومي، السياسات الك

والمشرف على الحسابات القومية بوزارة التخطيط 

والتنمية الاقتصادية، ويعمل مستشار اقتصادي 

أول بمشروع استقرار وإصلاح الاقتصاد الكلي 

الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، 

وعمل مستشارا  اقتصاديا  بالعديد من المشروعات 

مؤسسات الدولية مثل اليونسيف الممولة من ال

 والاتحاد الأوروبي.

 

 الملخص

 

مصر،  فيإدارة الاستثمار العام  الورقة دراسة وتحليل نظام تستهدف هذه

انطلاقا  من فكرة أن تحسين العمليات الأساسية لإدارة الاستثمار العام 

إعداد واختيار وتنفيذ ومتابعة وتشغيل المشروعات العامة له  فيوالمتمثلة 

تحسين كفاءة الاستثمار العام. ومن هذا المنطلق تعرضت  فيأثر كبير 

 نونيالقاالورقة، للمفاهيم الأساسية المتعلقة بإدارة الاستثمار العام، والإطار 

وترتيبها مصر  فيالمنظم له، مع تحليل اتجاهات الاستثمار العام  والمؤسسي

اتخذتها  التيالمؤشرات الدالة على كفاءة البنية التحتية، والخطوات  في

الحكومة المصرية نحو تحسين إدارة الاستثمار العام، وقد خلصت الورقة إلى 

 :التاليعدد من النتائج، أهمها 

 2022لسنة  6المالية العامة الموحد رقم  يرغم إصدار قانون -

، وما تضمناه من نصوص 2022لسنة  18والتخطيط العام رقم 

ة منظمة لإدارة الاستثمار العام، إلا أن تأخر صدور اللوائح التنفيذي

وخاصة تطبيق  ،لعدد من الإصلاحات العمليلهما يعيق التفعيل 

ا وأبعادها الموازنة متوسطة الأجل وإعداد الخطط بمستوياته

 المختلفة والتكامل بينها. 

النسبة إلى الناتج،  من حيث تذبذبا   مصر فيسجل الاستثمار العام  -

ومرة آخري  2013/2014 عام %5 إلى 2009/2010% عام 10.6من 

تنفيذ  فيظل التوسع  فيوذلك  2022/2023عام  %13.4إلى 

وفي مقابل ذلك انخفضت مساهمة  المشروعات القومية الكبرى.

% 21.4 إلىالاستثمارات الكلية لتصل  في إجماليالقطاع الخاص 

القطاع الخاص مع العام وخاصة  ، كما أن شراكة2022/2023عام 

 تطوير البنية التحتية مازالت محدودة للغاية.  في

مازالت معظم الاستثمارات الحكومية يتم تنفيذها عن طريق  -

 إجمالي% من 6.1ة، فنصيب الإدارة المحلية بلغ الحكومة المركزي

 باقي، فضلا  عن أن 2022/2023الاستثمارات الحكومية عام 

الاستثمارات العامة تُنفذ من خلال الهيئات الاقتصادية والشركات 

 دخل للإدارة المحلية فيها. ولا الأخرىالعامة والجهات المركزية 

التحتية وفقا  لتقرير للبنية  الدليل العام فيشهد ترتيب مصر  -

 من 52تحسنا ، حيث سجل الترتيب  2019لعام  العالميالتنافسية 

 .15/2016دولة عام  140من  91مقابل الترتيب  دولة 141

في سبيل  2018اتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات منذ عام  -

تحسين إدارة الاستثمار العام، بما في ذلك سن تشريعات جديدة، 

لكترونية إوتطبيق موازنة وخطة البرامج والأداء، وإنشاء نظم 

لإدارة عمليات التخطيط والموازنة، وتنفيذ برامج متخصصة لتعزيز 

 قدرات الموظفين الحكوميين. 

 

 ثمارمن الإجراءات اللازمة لتحسين كفاءة الاست ا  وبناء عليه، تقترح الورقة عدد

ومتوسط طويل ( الإطار الاستراتيجي 1: وهيأبعاد أساسية،  أربعةالعام على 

فيذ تقييم واختيار وتن (3آليات التخطيط الإقليمي،  (2الأجل للاستثمار العام، 

 والتشغيل ونظم إدارة الأصول.( مخصصات الصيانة 4المشروعات، 
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 مقدمة

 لى مستوى، وحتى عالاقتصادات الصاعدة والدول النامية فيللنمو والتنمية  الأساسيالاستثمار العام هو المحفز 

ن لخاص، وأثمار االدول المتقدمة أثبتت الأزمات الاقتصادية المتلاحقة أنه لا يمكن الاعتماد كلية على الاست

حقيق العدالة. ومن ثم، فإن الاهتمام بزيادة قيمة وت دفع النمو فييسهم  –حسن إدارته أ  إن  –الاستثمار العام 

ف ة عن ضعوحده دون تحسين كفاءته، حيث أن ضعف النظم والإجراءات الناتج كاف  الاستثمارات العامة غير 

ء على إلى عب قد تتحول أحيانا   والتي ،كفاءة أجهزة التخطيط والمتابعة ينعكس على أداء المشروعات العامة

 تنمية. عا  للالاقتصاد القومي يهدد الاستدامة المالية ومستويات المديونية أكثر منها مصدرا  للنمو وداف
 

، لمؤسسيوا ريعيالتشمصر وتحديدا  الإطار  فيومن ثم، تستهدف هذه الورقة تحليل نظام إدارة الاستثمار العام 

ة انخفاض كفاء فيمن المحتمل أن تساهم  التيلتعرف على جوانب الضعف حيث يسمح التشخيص الجيد با

جل ا من أالاستثمار العام، حتى يمكن تحديد نقاط تدخل معينة وأولويات محددة يتم التركيز على إصلاحه

 الحصول على أعلى عائد ممكن من الإصلاح. 

 نيوالقانالإطار  ثانيا :: أولا : إدارة الاستثمار العام ودوره في تعزيز النمو، وكالتالي وتضم الورقة خمسة أقسام  

، مصر فية التحتي مصر، وثالثا : اتجاهات الاستثمار العام وجودة البنية فيلإدارة الاستثمار العام  والمؤسسي

دارة إتحسين لات مقترحة تحسين إدارة الاستثمار العام، وخامسا : إجراء فيورابعا : جهود الحكومة المصرية 

 مصر. فيالاستثمار العام 

 إدارة الاستثمار العام ودوره في تعزيز النمو :أولا  

مررع مررن إلررى رصرريد المجت ف الاسررتثمار علررى أنرره تكرروين أصررول ثابتررة وطاقررات إنتاجيررة جديرردة تمثررل إضررافة  ي عررر  

طبيعررة لوفقررا   الأصررول الرأسررمالية بقصررد اسررتولالها وتوليررد عائررد منهررا وترروفير فرررص العمررل، وينقسررم الاسررتثمار

 عام وخاص. الجهات المنفذة له إلى استثمار  

ت مؤسسرا وتخصيصره وتنفيرذه تتولى مسئولية تخطيطره الذيوالاستثمار العام هو ذلك الجزء من الاستثمار الكلى 

 ته.كفاءعلى  دورهاتنعكس ب والتيالإجراءات القواعد و مجموعة من عامة، ويحكم إدارته
 

% 30لغ ار العام بالكفاءة نتيجة ضعف إدارة الاستثم فيأن الفاقد إلى  الدوليوقد أشارت تقديرات صندوق النقد 

ات اقتصادي في% 27الدول النامية منخفضة الدخل، و  في% 40، حيث بلغ أقصاه العالميعلى المستوى 

ل ة تساعد الدوإدارة الاستثمارات العام فيالاقتصاديات المتقدمة، وأن التحسينات  في% 13السوق الصاعدة و 

مجال  يفلعاملة لبنية التحتية وخاصة المؤسسات انظم افجوة الكفاءة، ومن ثم فإن حوكمة  ثلثيعلى إغلاق نحو 

تحقيق يضا  لقصوى ليس فقط لتحسين الكفاءة ولكن أ صيص وتنفيذ الاستثمارات العامة، ذات أهمية  تخطيط وتخ

رتفعة يونية المالدول ذات مستويات المد فيوبخاصة  ،الكلى والاستدامة المالية الاقتصاديالاستقرار والنمو 

 (.IMF, 2019الضيق ) الماليوحصيلة الإيرادات المنخفضة والحيز 
 

، ليالمراضرباط ي ثار دائما  تساؤل حول كيفية دفرع عمليرة التنميرة مرن خرلال الاسرتثمار العرام مرع الحفراظ علرى الانو

عتمرد للاسرتثمار ي الاستثمار العام، فزيادة المروارد الماليرة المتاحرة فيالتعامل مع جانبي الكم والكيف ذلك تطلب يو

يرث حمجرال لإعرادة تخصريص المروارد لصرالح الاسرتثمار، وما إذا كان هناك  ،على الظروف الخاصة بكل الدولة

كسرية علرى ع يؤدى إلى إضعاف عملية النمو بتبعات   الماليالاستثمار العام للحفاظ على الاستقرار  خفضثبت أن 

 .(others, 2014 Rajaram Anand &)إيجابية الانضباط المالي أكثر منها 
 

الأجلررين القصررير والمتوسررط، خاصررة أثنرراء فترررات التبرراطؤ  فرريهامررة علررى النمررو  فزيررادة الاسررتثمار العررام لهررا  ثررار  

بشررط كفراءة الاسرتثمار العرام،  الإجمراليل الدين العام إلى الناتج المحلرى عد  دون أن يؤدى إلى زيادة م   الاقتصادي

 المراليالأجرل القصرير مرن خرلال دفرع المضراعف  فريالبنية التحتية العامة يرؤثر علرى النراتج  فيفزيادة الاستثمار 

الأجرل المتوسرط والطويرل بزيرادة الطاقرة الإنتاجيرة للاقتصراد )زيرادة العررض الكلرى(.  فري)زيادة الطلب الكلرى( و

 فري – الاسرتثماريأن زيادة الإنفاق  الدوليفقد أشارت تقديرات صندوق النقد ، ولكن هذه الآثار تختلف بين الدول
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نفرس  فري% 0.4تزيد من مستوى الناتج بنحرو  الإجمالي% من الناتج المحلى 1بنسبة  -لطلب الكلى حالة تباطؤ ا

الاقتصررادات الناميررة  فرريحررين أن الأثررر المقابررل  فرريالاقتصررادات المتقدمررة،  فرريسررنوات  4% بعررد 1.5والسررنة 

 Abdulسرنوات ) 4د % بعر0.5الناتج تزيد تدريجيا  لتصرل إلرى  في% 0.25زيادة قدرها  فيوالصاعدة يتمثل 

Abiad and others,2014). السياسررة النقديررة سررلامة و الاقتصرراديهررذا الاخررتلاف إلررى الانضررباط  ويعررود

وكفاءة الاستثمار العام، ولهذا السبب فإن زيادة الاستثمار العام بنفس الحجم سوف تؤدى إلى  ثار أقل علرى النراتج 

كميرة أو جرودة  فري مقابلرة معدل الدين إلى الناتج دون زيرادة ، بل قد يؤدى إلى زيادةبعض الدول عن الأخرى في

الأصول العامة، ومن ثم التبعات المالية السلبية يجب تقديرها بشركل دقيرق مقابرل المكاسرب الاجتماعيرة مرن زيرادة 

 . (Era Dabla –Norris & others, 2011الاستثمار العام )

 

 وازنالمتر الاقتصراديلعرام للارتبراط بشركل موجرب مرع النمرو وأشارت بعض الدراسات كذلك إلى ميل الاستثمار ا

(. وبالرغم مرن Gwartney & others, 2004) ( وPereira & Roca Sagales, 2003)مثل دراسة 

منرذ ي الاقتصرادبرامج الاصرلاح  إطار في العام لاستثماراحكومات الدول النامية إلى تخفيض بعض ذلك اتجهت 

اعات قطاعررات الصررن فرري الاسررتثمارينسررحبت الدولررة مررن النشرراط ، فاتقلرريص دور الدولررةالتسررعينات الهادفررة إلررى 

. ولرذلك الأساسية والتحويليرة بينمرا حافظرت علرى وجودهرا داخرل قطاعرات البنيرة الأساسرية والخردمات الاجتماعيرة

علرى يرهرا ت وتأثهرذه القطاعرا فريالاسرتثمار  كيفيرة إدارة الدراسات التطبيقية إلرى التركيرز بالأسراس علرى اتجهت

 النمو المتوازن.   معدلات
 

ن يتكون م لإدارة الاستثمار العام ا  إطار (Anand Rajaram & others, 2014قدم )، 2010عام  فيو

 التالي:ثمانية مراحل أساسية على النحو 

 عية طويلةات قطاله استراتيجيكم   ت   ،للاستثمار العام: يحدد أولويات التنمية الاستراتيجي( الإطار 1)

ضمان لحص أولى ى الأولويات، مع إجراء فلب   ت   التيالمشروعات  تحديد عليه بناء  يتم ومتوسطة الأجل، 

 اتساقها.

م تجتاز الفحص الأولى يجب أن تخضع للتقيي التي تللمشروع: المشروعا الرسمي( التقييم 2)

يما فارات بمستوياته المختلفة، من خلال دراسات الجدوى الأولية والتفصيلية، وتحديد أفضل الاختي

تمويل لة والحجم المخاطر المحتمويتعلق بكل من التكنولوجيا والتوقيت والتنظيم والتكلفة المناسبة 

 اللازم للتشويل.

لأي  يموضوعانحياز غير  أيوذلك للتحقق من عدم وجود  قلة لعملية التقييم:( المراجعة المست3)

 أداء هذه الوظيفة من خلال وحدة مراجعة لتقييم المشروع.  نمشروع، ويمك

نة، من مشروعات إلى ربطها بالموازالعملية اختيار  جالموازنة: تحتاالمشروع ووضع  ر( اختيا4)

رية ن استدامة برنامج الاستثمار، وتكامل النفقات الجامتوسط الأجل لضما موازنيخلال إطار 

 والاستثمارية.

ن ملتأكد وا ،لتجنب التأخيرات التخطيط المناسب لنظام المشتريات والتعاقدات ( تنفيذ المشروع:5)

 تابعةوالم سلامة الإجراءات الإدارية، مع وجود نظام لإدارة ورصد التكاليف الكلية للمشروعات

 .المستمرة

وف ر في ظريجب أن تتسم عملية التمويل ببعض المرونة لتأخذ في الحسبان التوي تعديل المشروع:( 6)

 المشروع، وأن يتم التمويل على شرائح ترتبط بالمراحل المختلفة لتنفيذ المشروع.

ما ملتحقق وجود  لية فعالة لتحديد مسئولية إدارة وتشويل وصيانة الأصول، وا ( تشويل المشروع:7)

دة من تتطلب بعض الاستثمارات التكميلية قبل التمكن من الاستفا الجديدةإذا كانت المشروعات 

 الأصول، والاحتفاظ بسجلات الأصول ومتابعة تقديم الخدمة.

م تها جاتللتحقق من أن مخر لمشروعات المنتهيةا( المراجعة الأساسية لإنجاز المشروع: مراجعة 8)

 .ائهانتهن ، مع إمكانية إجراء التقييم اللاحق للمشروع بعد عامين أو أكثر ممخططتسليمها كما هو 
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يم الإجراءات لتقي المصمم PIMA إطار تقييم إدارة الاستثمار العام الدولي، أطلق صندوق النقد 2015في عام 

وكمة م نظام حي تقييف هالتنفيذ البنية التحتية وبناء الأصول العامة، لدعم اتقبل الحكوموالأدوات المستخدمة من 

ل ين الدومحددة الأولويات وإجراء مقارنات ب إصلاحالمؤسسات المسئولة عن البنية التحتية وتصميم خطة 

ار الاستثمار صنع قر (، حيث يقدم الإطار تقييما  واسعا  لعملية2021القرار،  اتخاذ)مركز المعلومات ودعم 

 (:IMF, 2019) التاليالعام في مراحله الثلاثة الأساسية، على النحو 

 تخطيط مستويات مستقرة ومستدامة من الاستثمار العام. -

 تخصيص الاستثمار العام للقطاعات والمشروعات الصحيحة. -

 تنفيذ المشروعات في حدود الإطار الزمنى والتكلفة المستهدفة. -

ثلاثة عوامل ممارسة أساسية و 15لية عوفا المؤسسيييم إدارة الاستثمار العام بفحص النظام ويقوم إطار تق

 :(1، كما يوضحها الشكل رقم )بناء الأصول العامةلدعم حوكمة  تمثل متطلبات أساسية تمكينيه

 
 PIMA(: إطار تقييم إدارة الاستثمار العام 1) رقمشكل 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 :المصدر
IMF (2019), Public Investment Management Assessment (PIMA): Strengthening Infrastructure 
Governance 

 
لدولي ارئيسية لمساعدة الدول الأعضاء في صندوق النقد  أداة   PIMAأصبحت  ،2015ومنذ طرحها في عام 

توطي دولا   2019تقييما  بحلول منتصف عام  50على تعزيز حوكمة البنية التحتية لديها، مع إجراء أكثر من 

دارة الاستثمار بإجراء تقييم لإ الدوليقام صندوق النقد  2022من جميع مستويات الدخل والتنمية، وفي سبتمبر 

 المصرية. بناء على طلب الحكومة العام

 التخطيط 
 العامةمبادئ وقواعد المالية -
 الخطط القومية والقطاعية-
 التنسيق بين الجهات-
 تقييم المشروعات-
 التمويل البديل للبنية التحتية-

 
 التخصيص

 موازنة متوسطة الأجل-
 شمول ووحدة الموازنة-
 الموازنة الاستثمارية-
 تمويل نفقات الصيانة-
 اختيار المشروع-

 التنفيذ
 إجراءات المشتريات-
 تخصيص التمويل-
 المحفظة والمتابعةإدارة -
 إدارة تنفيذ المشروع-
 متابعة الأصول العامة-

 العوامل التمكينية المتقاطعة

 بناء القدرات الإطار المؤسسي والتشريعي نظم تكنولوجيا المعلومات
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لمنح الأداء في التمويلات الاستثمارية المقدمة من البنك  ا  نظام 2013-2012منذ عام  الدوليكما قدم البنك 

من  ا  ددحوافز عوتقديم الخدمات، ويتضمن نظام ال المؤسسيللسلطات المحلية بهدف تقديم حوافز لتحسين الأداء 

 مجالات توطى والتييجب أن تحققها السلطات المحلية للحصول على منح الأداء  التيالمعايير والمؤشرات 

 ة، إدارةجتماعي)المراجعة والإدارة المالية، التخطيط والموازنة، نظم المشتريات، الاعتبارات البيئية والا

ة فيذ الخطية وتنالمخاطر، الموارد البشرية وبناء القدرات(، مع تعزيز الأداء الخاص بالموارد الذاتية المحل

 دوليالبنك الاستثمارية والمحاسبة وإدماج المواطنين، وقد تم تطبيق هذا النظام في مصر من خلال قرض ال

في  ا  ، وهو ما أحدث تحسن2016/2017سوهاج وقنا عام  بمحافظتيلبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر 

قامت  ت، كماالمحافظا باقيميم بعض ممارساته في وجاري تع ،الأداء المؤسسي وتقديم الخدمات في المحافظتين

عة من لال مجموخإصدار دليل نظام حوافز تميز الأداء وتطبيقه من ب الدوليوزارة التخطيط بالتعاون مع البنك 

اد الخطة لتعزيز حوكمة إعد 2022/2023 الماليالمعايير المختارة على استثمارات المحافظات منذ العام 

 وزيادة التنافسية بين المحافظات.
 

 لإدارة الاستثمار العام في مصر والمؤسسي القانوني : الإطارثانيا  

 اديالاقتصم أحد وظائف الدولة الأساسية بوض النظر عن طبيعة النظا والاجتماعي الاقتصاديالتخطيط  عد  ي  

 لتيااللوائح انين ود قامت الدول بإنشاء كيانات للقيام بهذه الوظيفة وصياغة القوالسائد بها، لذا فق والسياسي

سنة ل 18قم روقد تم تويير القانون الحاكم لعملية التخطيط في مصر بإصدار القانون  تضبط وظيفة التخطيط،

للدولة  العامةبشأن إعداد الخطة  1973لسنة  70بشأن التخطيط العام للدولة ليحل محل قانون رقم  2022

موحد لعامة الامالية ومتابعة تنفيذها، متضمنا  عددا  من الإصلاحات الجوهرية، وذلك بالتزامن مع إصدار قانون ال

حل عراض لمراوفيما يلى است والذى ينظم في بعض مواده العلاقة ما بين الخطة والموازنة، 2022لسنة  6رقم 

 :كالتاليالقانونية المنظمة  إدارة الاستثمار العام في مصر وفقا  للأطر
 

 للاستثمار العام الاستراتيجيالإطار  2-1

لمتوسط اجليها والمحلى بأ والإقليمي القوميحدد قانون التخطيط العام الوثائق التخطيطية على المستوى  -

 ها وبينية بينيتم في إطارها إعداد خطط التنمية السنوية، مع توضيح العلاقة التكامل والتيوالطويل، 

 .والمكاني القطاعيالمخططات العمرانية والتناسق بين التخطيط 

الية نوات ممتوسط المدى لمدة ثلاث س موازنيكما نص قانون المالية العامة الموحد على إعداد إطار  -

 تالية لسنة الموازنة في ضوء أهداف الخطة والأهداف الاستراتيجية للدولة.

لأجل من اويلة وقد أمهل قانون التخطيط العام جهات الدولة عامين لإعداد استراتيجيات تنمية قطاعية ط -

ا. حل إعدادهة ومراتحدد اللائحة التنفيذية منهجي والتيتاريخ اعتماد الخطة القومية للتنمية المستدامة، 

لهما  تنفيذيةتصدر اللوائح ال ، إلا أنه لمينقانونالالرغم من مرور ما يزيد عن عام على صدور  وعلى

جل وسط الأمت يالتخطيطية وتطبيق الإطار الموازنأن يتم إعداد الوثائق من غير المتوقع بعد، لذا ف

ت منهجياالقادم وخاصة مع الحاجة إلى تحديد ال الماليالمنصوص عليها في القانونين خلال العام 

 والآليات وتدريب الجهات عليها. 

والتي تم ، للاستثمار العام الاستراتيجيتمثل الإطار  2030وتشير الممارسة الحالية، أن رؤية مصر  -

حد   إصدار  ا  إطار 2022-2018، كما يمثل برنامج عمل الحكومة 2023منها في نوفمبر  ثةالنسخة الم 

مية ة التنمن خط كذلك لم تصدر النسخة الجديدة لم تصدر نسخته الجديدة أيضا ، والذيمتوسط الأجل، 

عامة تم ربط عملية إعداد الموازنة ال 2018منذ عام  ، ولكن2022متوسطة الأجل والمنتهية في 

 ببرنامج عمل الحكومة من خلال موازنة البرامج والأداء.
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 والمراجعة المستقلة للمشروعات الرسميالتقييم  2-2

امج يئية للبروالب يلزم قانون التخطيط العام جهات الدولة بتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية -

ات والمشروعات، والإحصاءات والبيانات والمعلومات المتعلقة بالقطاعات والبرامج والمشروع

 لتنفيذ.لوالأنشطة المختلفة والخطط الزمنية 

لمرجوة اهداف تقوم وزارة التخطيط بإعداد دليل يتضمن تحديد الأ وتبدأ عملية إعداد مقترح الخطة بأن -

ياسات ومحددات اختيار الس ،والقطاعيوالمحلى  والإقليمي القوميعداد الخطة على المستوى إمن 

 ومؤشرات قياس الأداء الرئيسية. ،تتضمنها الخطة التيوالبرامج والمشروعات والأنشطة 

 ،العامة بإعداد مستندات تقييم المشروعات، واشتراط التأشيراتالقانون على قيام الجهات  نصكما  -

مشروع  أياج على عدم قيام وزارة التخطيط بإدر ،يتم إصدارها سنويا  مصاحبة للموازنة العامة والتي

ات عدم على الجهأنه له، كما  تمويليمصدر و بالخطة إلا بعد التأكد من وجود دراسة جدوى حقيقية

جود من و إضافة أية مشروعات فرعية أو عمليات جديدة بالمشروعات المدرجة بالخطة إلا بعد التأكد

 العائد من هذه الإضافات والتكلفة ومدة التنفيذ.توضح دراسة جدوى لها 

دم وجود إلى ع أنه لم يتم إعداد الدليل المنصوص عليه في القانون بعد، وتشير الممارسات الحالية إلا -

جدوى  راساتدمنهجية موحدة لدراسات الجدوى ولكن يتم توجيه الجهات لتحليل العائد والتكلفة وإعداد 

 اليمها حد تتجاوز قيمت التيأولية وفقا  لنماذج مبسطة مع إعداد دراسات جدوى تفصيلية للمشروعات 

 معين، كما لا توجد منهجيات محددة لتحليل المخاطر.

ات تصاديطيط العام على قيام وزارة التخطيط بدراسة مقترحات الخطط وتحليل اقكما نص قانون التخ -

ي إطار فهات مة من الجقد  كل من البرامج والمشروعات والأنشطة الواردة بها، ومراجعة الدراسات الم  

لخطة االذى يحدده وزير التخطيط، وحاليا  تم تطبيق السقوف المالية على مستوى  الماليالسقف 

لخزانة % من استثمارات ا10تمثل أقل من  والتيمارية لدواوين عموم المحافظات ومراكزها الاستث

بأن  17 مادةالالعامة، ويرتبط تطبيق السقوف المالية بما نص عليه قانون المالية العامة الموحد في 

طيط التخب ر الوزارة المختصةلموازناتها، كما ت خط   المالير وزارة المالية كل جهة بالسقف ت خط  

 فيما يتعلق بالاستثمارات. الماليبالسقف 

تها تثبت صلاحي التيكما نص قانون التخطيط العام على اختيار البرامج والمشروعات والأنشطة  -

يما فالتكامل اسق والتن هاتخدم أهداف التنمية المستدامة للدولة، على أن يراعى عند إدراج والتيللتنفيذ، 

 والاقليمية والمحلية والقطاعية.مع الخطط القومية وبينها 

، اعليه المتعارف من المعايير وتشير الممارسات الحالية أن عملية اختيار المشروعات تخضع لعدد   -

 يلزم استكمالها. التيفي مقدمتها جاهزية المشروع للتنفيذ وخاصة المشروعات  يأتي

 

 تنفيذ وتعديل المشروعات 2-3

لتنفيذية اتبرمها الجهات العامة ولائحته  التيظيم التعاقدات بشأن تن 2018لسنة  182ينظم قانون  -

ة، العام عملية تنفيذ المشروعات من خلال تنظيم إجراءات تخطيط وتنفيذ التعاقدات 2019لسنة  692

ف الكلية تكاليجة بالخطة في حدود الدر  وقد حدد القانون أن يتم التعاقد للمشروعات الاستثمارية الم  

 يتم الصرف في حدود الاعتمادات المالية المقررة. المعتمدة على أن

حل مطابقة ملتحقق من لالمباشر مع تشكيل لجنة  الاتفاقكما أجاز القانون إمكانية التعاقد من خلال  -

 سةروتشير المما بأسعار السوق السائدة. الفنية المطلوبة ومناسبة الأسعار مقارنة   النواحيالتعاقد من 

 لكبرى.المباشر خاصة في المشروعات ا بالاتفاقجهات إلى التعاقد الالحالية إلى لجوء كثير من 
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لفعلية التكلفة ارات بوبالنسبة لإدارة التكاليف، فوفقا  لقانون المالية العامة الموحد يتم تسجيل الاستثما -

تملكها  التيت ت والأعمال وتعد كل جهة إدارية بيانا  عن الاستثمارا( لجميع التوريداالنقدي)الأساس 

 توضح فيه ما تم تنفيذه وما تم إنفاقه حتى نهاية السنة المالية.

، إلا مشروعورغم وجود صعوبات في تتبع التكاليف الكلية للمشروعات الاستثمارية خلال دورة حياه ال -

ة الكلي المالية والتخطيط ساعد على تتبع التكاليف وزارتيأن استخدام الأنظمة الالكترونية في 

 .الورقيصعوبة في حالة النظام  يواجهللمشروعات أثناء مراحل الإنشاء، وهو ما كان 

ولى البنك ، يتالقوميبإنشاء بنك الاستثمار  1980لسنة  119وبالنسبة للتمويل، فوفقا  لقانون رقم  -

من ا يضبم ،لال تحديد قواعد وبرامج التمويل وشروطهتمويل كافة المشروعات المدرجة بالخطة من خ

 تنفيذ المشروعات في حدود الاعتمادات المخصصة مع المتابعة الفعالة للاستثمارات.

ى لتمويل علحة اعليها بإتا وفي الممارسة الفعلية، تقوم الجهات بإعداد خطة التمويل ويقوم البنك بناء   -

 عدلاتمالدالة على التقدم في تنفيذها، وفي حالة ضعف  شرائح ربع سنوية وفقا  لمستندات الصرف

ا معلى  الصرف لدى بعض الجهات يتم عادة إعادة تخصيص الاستثمارات للجهات الأسرع تنفيذا  بناء

 يرد من موافقات من وزارة التخطيط وفقا  للضوابط والتأشيرات المنظمة لذلك.

للجهات  العام ، وفقا  لما أجازه قانون التخطيطاليالمويجوز التعديل في مشروعات الخطة أثناء العام  -

زارة ومن إمكانية طلب المناقلة بين المشروعات المدرجة في خططهم السنوية، وذلك بعد موافقة 

 تحددها اللائحة التنفيذية والتأشيرات العامة. التيللضوابط  التخطيط، ووفقا  

سنوية  تقارير متابعة دورية سنوية ونصف وربعالجهات  كما نص قانون التخطيط العام، على إعداد -

ارنة مق عليالفومعدلات التنفيذ  ،تواجهها التيوالتحديات  ،توضح مدى التقدم في تحقيق أهداف خططها

لتحقق من مة وابالخطط الزمنية المحددة، وأن تقوم وزارة التخطيط بمتابعة تنفيذ خطط التنمية المستدا

 .الجهاتفي التقارير الدورية الصادرة عن المعلومات والبيانات الواردة 

 

 تشغيل المشروعات والتقييم اللاحق 2-4

 لتشويلاتضمن التحقق من  تشويل المشروع مسئولية الجهات المنفذة، ولا توجد  ليات محددة عد  ي   -

جوة ت المروالجارية، لضمان تشويل المشروعات وتقديم الخدما والربط ما بين الموازنة الاستثمارية

 منها فور الانتهاء من مرحلة الإنشاء.

ازنة في المو الثانيكما تعانى الجهات والمشروعات من ضعف نفقات الصيانة المدرجة ضمن الباب  -

ى اظ علالعامة للدولة وعدم كفايتها لتمويل أعمال الصيانة الدورية والإصلاحات الأساسية للحف

 إجمالي% من 0.7نة نسبة لا تتجاوز ( تمثل نفقات الصيا1الأصول، فكما يوضح جدول رقم )

(، بينما انخفضت نسبة مخصصات 2022/2023 – 2016/2017المصروفات العامة خلال الفترة )

، 2021/2022% عام 3.1إلى  2017/2018% عام 6.8الصيانة إلى الاستثمارات الحكومية من 

ومية ت القوسع في المشروعاويرجع ذلك إلى زيادة مخصصات الاستثمارات بنسبة كبيرة تواكبا  مع الت

 وهو ما لم يقابله زيادة مماثلة في مخصصات الصيانة.
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 المصروفات  وإجمالي(: نفقات الصيانة نسبة إلى الاستثمارات العامة 1جدول رقم )
 (2022/2023 -2016/2017خلال الفترة )

 )القيمة بالمليار جنيه(

 الاستثمارات الصيانة الماليالعام 
 إجمالي

 المصروفات
الصيانة إلى 
 الاستثمارات

الصيانة إلى  
 المصروفات

16/2017 5.7 109.1 1031.9 5.2% 0.6% 

17/2018 7.4 109.6 1244.4 6.8% 0.6% 

18/2019 8 143.4 1369.8 5.6% 0.6% 

19/2020 9.8 191.7 1434.7 5.1% 0.7% 

 %0.7 %4.3 1578.7 249.3 10.6 فعلى 20/2021

 %0.6 %3.1 1794.8 343.4 10.8 تقديري 21/2022

 %0.7 %4.0 2070.8 376.4 15.1 موازنة 22/2023

 2022/2023، و2021/2022وزارة المالية، البيان المالي عن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية : المصدر
 

لتخطيط ازارة و بموافاةوبالنسبة للتقييم اللاحق، فقد نص قانون التخطيط العام على أن تلتزم الجهات  -

تحول  تيالوقات تم الانتهاء من تنفيذها، والمع التيعن المتابعة اللاحقة للمشروعات  سنويبتقرير ربع 

لائحة لتها لفي تشويلها، ولكن لم يتم تحديد  ليات حل هذه المعوقات ولم يتم إحا الفوريدون البدء 

 بناء على حافظاتلمتابعة المشروعات المتعثرة في الموتتمثل الممارسات الحالية بوجود لجان  .التنفيذية

 التوجيهات الرئاسية.
 

 اتجاهات الاستثمار العام وجودة البنية التحتية في مصر :ثالثا  
 

( 2022/2023 – 2005/2006خلال الفترة ) الإجمالياتسمت نسبة الاستثمارات الكلية إلى الناتج المحلى 

% على 22.4و% 21بنسبة  2007/2008و 2006/2007 عاميبالتذبذب، حيث بلوت أعلى معدلاتها 

ثمارات اتسمت نسبة الاست ك%، كذل13.1بنسبة  2020/2021أدناه عام  ، تلاه انخفاض مستمر بلغالتوالي

بنسبة  2007/2008ذات الفترة، حيث بلوت أقصاها عام  بالتذبذب خلال الإجماليالعامة إلى الناتج المحلى 

(، وهو ما يمكن تفسيره بتراجع 2%، كما يوضح شكل رقم )13.4نسبة  2022/2023% وكذلك عام 15

 الاستثمارات الخاصة.
 

 )%( الإجمالي(: نسبة الاستثمار الكلى والعام للناتج المحلى 2شكل رقم )

(2022/2023 - 2005/2006) الفترةخلال 

 

 : وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقارير متابعة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، سنوات متعددةالمصدر

18.7%

20.9%

22.3%

19.2%

18.9%

17.1%

15.4%
13.4%

13.2%

14.3%

15.4%

14.8%

16.3%

18.0%

13.6%

12.9%

15.1% 17.0%

11.4%

12.9%
15.0% 10.9%

10.5%

10.6%

9.2%
7.8%

8.2%
7.6%

8.7%

8.7%
10.6%

9.7%

8.4%
9.8%

11.2%
13.4%

نسبة الاستثمارات الكلية إلى الناتج نسبة الاستثمارات العامة إلى الناتج
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 – 2005/2006فقد تراوحت نسبة الاستثمارات الخاصة من الاستثمارات الكلية خلال الفترة )

 المالي%، ثم اتخذت اتجاها  نحو الانخفاض اعتبارا  من العام 67.2و% 53.2( ما بين 2015/2016

شهدت قيم  (، حيث3)رقم ، كما يوضح شكل 2022/2023% عام 21.4حتى بلوت  2016/2017

مليار  300إلى  2018/2019مليار جنيه عام  444.1بالأسعار الجارية من  الاستثمارات الخاصة تراجعا  

الطرق  في مشروعاتبالتوسع ، مقابل ذلك زادت الاستثمارات العامة مدفوعة 2022/2023عام  جنيه

 .2022/2023الاستثمارات الكلية عام  إجمالي% من 78.6لتصل إلى  المرافقو

 

 (: نسب الاستثمارات الخاصة إلى الاستثمارات الكلية )%(3شكل رقم )

 (2022/2023 - 2005/2006خلال الفترة )

 

 بيانات غير منشورة: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المصدر
 

بيعة مليار جنيه، وذلك وفقا  لط 1100تصل إلى  والتي 2022/2023وبتوزيع الاستثمارات العامة عام 

ستثمار امليار جنيه  410.9%، و 34بنسبة  حكوميمليار جنيه استثمار  376.4يتبين أن منها  الموازنة،

 بالإضافة إلى %7مليار جنيه استثمارات شركات عامة بنسبة  75.7%، و 37دية بنسبة هيئات اقتصا

لاستثمارات ا%، وقد بدأت الإشارة إلى هذه النوعية من 22مليار جنيه بنسبة  237استثمارات مركزية قدرها 

لبيانات اضح مليار جنيه حينها، ولا تو 150بقيمة بلوت  2017/2018 الماليالمركزية اعتبارا  من العام 

 المتاحة الجهة المسئولة عن تنفيذ وإنفاق هذه الاستثمارات.

يه الهيئات % يل62هو المستحوذ الأكبر بنسبة  الإداريوعلى مستوى الاستثمارات الحكومية، مازال الجهاز 

و تحقيق %، مما يعيق الجهود المبذولة نح6ة نسبب% مع ضعف المخصص للإدارة المحلية 32الخدمية بنسبة 

ز )تمويل الخزانة التمويل بالعجأنه لايزال (. كما 4اللامركزية وتمكين الإدارة المحلية، كما يوضح شكل رقم )

وضح ، كما يالتمويل تقريبا   ثلثيوالقروض( هو المصدر الرئيسي لتمويل الاستثمارات الحكومية بما يوازى 

 (.2جدول رقم )

 

 

 

 

 

 

6
1

.1
%

6
1

.9
%

6
7

.2
%

5
6

.8
%

5
5

.7
%

6
1

.6
%

5
9

.5
%

5
8

.6
%

6
2

.2
%

5
3

.2
%

5
6

.8
%

4
1

.5
%

3
4

.8
% 4

6
.4

%

3
8

.3
%

2
4

.4
%

2
6

.2
%

2
1

.4
%



 2023ديسمبر   |18 سياسات رقمورقة 

 الاستثمارات توزيع(: 4شكل رقم )

 2022/2023 الماليتوزيع الاستثمارات العامة والحكومية وفقاً لطبيعة الموازنة للعام 

 الاستثمارات الحكومية الاستثمارات العامة

 2022/2023 المالي: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المصدر

(2جدول رقم )  

(22/2023 – 16/2017مصادر تمويل الاستثمارات الحكومية في الموازنة العامة )  

 19/2020 18/2019 17/2018 16/2017 السنة

20/2021 

 فعلى

21/2022 

 تقديري

22/2023 

 موازنة

 إجمالي

استثمارات 

 )بالمليار جنيه(
109.1 109.6 143.4 191.7 249.3 343.4 376.4 

نسبة التمويل 

 %32.3 %43.3 %35.1 %30.8 %31.0 %35.6%41.3 % الذاتي

نسبة التمويل 

 %67.7 %56.7 %64.9 %69.2 %69.0 %64.4 %58.7 بالعجز %

 .2022/2023: وزارة المالية، البيان المالي عن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية المصدر

وتماشیاً مع الاستحقاقات الدستوریة والتي تلزم الدولة بتخصیص نسبة من الإنفاق الحكومي على الصحة والتعلیم 
فقد زادت مخصصات  التوالي،  1% على  و   %2 و   %4 و   %3 بنحو  العلمي  والبحث  والجامعي  الجامعي  قبل 
الموازنة العامة للعام المالي 2024/2023 للقطاعات الأربعة لتصل الى 1088.5 ملیار جنیھ، لتبلغ نسبتھا إلى 
الناتج المحلى في قطاع الصحة 3.3% والتعلیم قبل الجامعي والجامعي 5%، والبحث العلمي  0.8%، وھى بذلك 
تقترب من النسب المقررة، كذلك زادت الاستثمارات الكلیة لقطاع التعلیم والصحة والخدمات الاجتماعیة لتصل الى 
القطاع  فیھا  یساھم  الخطة  استثمارات  إجمالي  من   %26.4 بنسبة   2024/2023 خطة  في  جنیھ  ملیار   436

.% الخاص بنسبة 15

وبالنسبة لقیاس كفاءة الاستثمار العام ببعدیھا الفنیة والتوزیعیة، یتم عادة الاعتماد على مقارنة مستویات الكفاءة بین 
الدول، مثل مقیاس منحنى الكفاءة، والذي یقیس الكفاءة النسبیة بین الدول في صورة   ( الإنفاق الاستثماري

إدا ةرالاتسثماا رلعام في مصر 9

حكومة
34%

هيئات 
اقتصادية

37%

قطاع عام
7%

استثمارات
مركزية

22%

الجهاز 
الإدارى

62%

الهيئات 
الخدمية

32%

الإدارة 
المحلية

6%
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تكلفة الوحدة من مشروعات البنية التحتية  ، أو قياسالعام( مقابل المخرجات من البنية التحتية )التوطية والجودة(

-Maria Albinoالكبرى في بعض القطاعات ومقارنتها بين الدول ذات الظروف الاقتصادية المتشابهة )

War, 2014ولا تتوفر قياسات مقارنة حديثة تشمل مصر ،) . 

 العالمي لتنافسيةدليل ا هو أحد مكونات والذيومن ناحية جودة البنية التحتية، فيشير دليل تنافسية البنية التحتية، 

ور البنية دولة في مح 140من  91إلى أن مصر كانت تحتل الترتيب  العالمي الاقتصاديالصادر عن المنتدى 

ومتوسط  4.13/7البالغ  العالميبذلك أقل من المتوسط  وهي 3.4/7، بدرجة تبلغ 2015/2016التحتية عام 

ا  وهو ما شهد تحسن . (World Economic Forum, 2015)3.9/7الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 

 هجيات حساب، مع توير في من2019في التقرير الصادر في  الدوليكبيرا  في ترتيبها المقارن على المستوى 

دولة  141من  52وقد بلغ ترتيب مصر في الدليل العام للبنية التحتية  المؤشرات مما يصعب المقارنة الزمنية،

ومن متوسط  65/100بدرجات قدرها  العالميبذلك أعلى من المتوسط  وهي 73.1/100بدرجات قدرها 

منطقة دول  ولكنها مازالت أقل من متوسط ،70.5/100وشمال أفريقيا والبالغ درجاتها منطقة الشرق الأوسط 

ن هذا الدليل أ. أخذا  في الاعتبار 79.7/100ومنطقة أوروبا وأمريكا الشمالية  74.8/100 والهاديشرق  سيا 

 على مدار الأربع سنوات الماضية. في مصر في البنية التحتيةلاستثمارات لا يعكس ا

 28تيب والتر ،البحريعالميا  من حيث اتصالية الشحن  18(، احتلت مصر الترتيب 5وكما يوضح شكل رقم )

 .طاعاتهقمن حيث جودة البنية التحتية للطرق، وهو ما يعكس الاستثمارات الضخمة الموجهة للنقل بكافة 

 

 (5شكل رقم )

 2019العالمية( دليل البنية التحتية )دليل التنافسية  في مصر ترتيب

  

  Economic Forum ( World ،The Global Competitiveness Report(2019:المصدر
 

 الحكومة المصرية نحو تحسين إدارة الاستثمار العام : جهودرابعا  
 

كومة امت الحقالعوامل الداعمة والممكنة، لذا فقد  يتطلب نجاح إصلاحات إدارة الاستثمار العام مجموعة من

لوجيا بتنفيذ مجموعة واسعة من الإصلاحات ركزت في الأساس على استخدام تكنو 2018المصرية منذ عام 

 :التاليويتمثل أهمها في  المعلومات في عمليات إعداد وتنفيذ الخطة والموازنة،
 

 إصلاح وتطوير مناهج التخطيط وميكنة إعداد الخطط الاستثمارية 4-1
 

والتي  ،تطوير المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثماريةالاقتصادية ب قامت وزارة التخطيط والتنمية

ت عرف بأنها ذلك النظام الإلكتروني المتكامل الذي يربط وحدات الحكومة العامة لطلب الاستثمارات ومتابعة 

 -:يلي، وتهدف هذه المنظومة إلى تحقيق ما التنمويتنفيذها وتقييم أدائها 
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